مداخلة رئيس المجموعة البلمانية لحركة مجتمع السلم

النائب محمد السعيد بوبكر

بمناسبة مناقشة مشروع قانون البلدية

20 مارس 2011 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني

معالي الوزراء ومرافقيهم،

السيدات والسادة النواب،

أسرة الإعلام والصحافة،

السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته

بداية وبمناسبة ذكرى عيد النصر المجيد لا يسعنا إلا أن ننحني بخشوع أمام أرواح أولئك [image: image1.jpg]


الأبطال الذين خاضوا معركة المفاوضات في جميع مراحلها بخطى ثابة ومطالب واضحة وإصرار على التمسك بالإستقلال التام والوحدة الترابية، إيمانا منهم بقدرة هذا الشعب على تسيير شؤونه بعيدا عن كل وصاية.

ولا يفوتنا أن نهنئ الشعب الجزائري والأسرة الثورية على وجه الخصوص بهذه المناسبة، متمنين لشبابنا المزيد من الوعي، وللجزائر المزيد من الرقي والإستقرار والإزدهار.

السيد الرئيس المحترم،

سيداتي سادتي،

تأتي مناقشتنا لمشروع قانون البلدية في ظروف جد متميزة تطبعها حركية سياسية وإجتماعية لافتة للنظر تعرفها الساحة الوطنية منذ أشهر، علما بأن محاولات حصر هذا الحراك في حالات منعزلة للتعبير عن مطالب ذات بعد اجتماعي هو اختزال حاد لمطالب شعبية واسعة تتطلب إصلاحات عميقة.

ولئن كانت الإجراءات والتدابير المتخذة قد نجحت ظرفيا في تهدئة الأوضاع لأنها جاءت مكملة، إلا أن النقائص والإختلالات في مجال التنمية المحلية تزداد عمقا وتزداد معها الهوة إتساعا بين البلديات والأفراد كذلك.

في هذا السياق فإن حركة مجتمع السلم تبارك استجابة الحكومة لمطلب كان ملحا منذ 1995 وتكرر ذكره في برامج العديد من الحكومات المتعاقبة.

وتكمن أهمية مشروع قانون البلدية في ارتباطه المباشر بتحسين وترقية المستوى المعيشي للسكان، وتنظيمه للمجال الحيوي الذي يشعر فيه المواطن بمساهماته المباشرة في التسيير وإبداء الرأي، الأمر الذي لم يحدث لحد الآن ولم توفره التدابير التشريعية التي صدرت منذ دخول الجزائر مرحلة التعددية بدستور فبراير 1989.

كما أن مجيئ هذا المشروع في ظل قرار رفع حالة الطوارئ، الذي لقي ارتياحا كبيرا بعد المصادقة على الأمر 11/01 يعطيه بعدا آخر لأنه سيحدد لامحالة الإتجاه العام الذي ينوي الجهاز التنفيدي المضي فيه وسط دعوات ملحة للمبادرة بإحداث التغيير المطلوب قبل أن يحدث بطريقته الخاصة أو نجد أنفسنا مضطرين للرد على دعوات خارجية.

إن التحولات المحلية والإقليمية والدولية التي هي أهم شواغل المجتمع الدولي اليوم، تكون قد ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة عندنا، وانعكست على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وسط تركة ثقيلة من الممارسات الكلاسيكية، وسيكون من الخطأ عدم استحضارها أثناء المناقشة وجلسات التعديل.

ولهذا فإن أقل ما يمكن أن يقال في هذا المشروع هو أنه جزء مهم من منظومة تشريعية وقانونية تحتاج إلى مراجعة ليتحقق من خلالها الإنسجام والتكامل، لأن هذا المشروع أعد في أجواء مغايرة ليقدم ويناقش في ظرف مشحون ومضطرب وفي ظل تحولات متسارعة.

السيد الرئيس،

سيداتي سادتي،

إن تباين الظرفين لا يمنعنا بتاتا نحن في حركة مجتمع السلم من المساهمة بإبداء الرأي وتقديم الإقتراحات على أمل إستكمال الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار ديمقراطية لا تزال منقوصة .

انطلاقا من هذه القناعة، فقد تناول نواب الحركة بروح مسؤولة مناقشة هذا المشروع من مختلف جوانبه معبرين عن انشغالات المخلصين من المنتخبين المحليين والغيورين من أعوان الإدارة، مع الإصرار على التمسك بأكثر من خمسين تعديلا تتمحور حول :

1 . تكريس سلطة المجلس الشعبي البلدي كسلطة شعبية مكرسة في الدستور، بحذف المصادقة على المداولات قبل نفاذها، وتعويض ذلك بالرقابة القضائية من خلال الطعن الذي يمكن أن يبادر به الوالي في حال خرق الدستور أو القانون.

2 . ترجيح المؤهل العلمي كمعيار لانتخاب رئيس البلدية في حال تساوي الأصوات مع شرط الجنس والسن.

3 . تعزيز آليات الرقابة بما فيها الرقابة الشعبية.

4 . توضيح صلاحيات الأمين العام للبلدية الذي يظهر في مشروع القانون كسلطة موازية لرئيس البلدية.

5 . إشراك المجالس الشعبية البلدية في عمليات إعداد قوائم الإستفادة من السكن.

6 . رفع نسبة عائدات الجباية لفائدة البلدية باعتبارها القطب القاعدي للتنمية المحلية لاسيما البلديات الفقيرة في المناطق الداخلية.

7 . إيجاد الإطار القانوني لبعث الإستثمار المالي للجماعات المحلية الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في معالجة مشكلة البطالة وتقليص جيوب الفقر وبالتالي تحقيق استقرار السكان.

8 . مراجعة تعويضات المنتخبين المحليين بما يتناسب مع المهام الموكلة إليهم، بهدف تكفل مادي ومعنوي ملائم مع توفير الحماية القانونية لهم.

وهي كلها إقتراحات تصب في مسعى تجديد الإدارة المحلية الذي يتم عبر تعزيز اللامركزية وعدم التمركز والتوزيع الأفضل للصلاحيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية؟ 

السيد الرئيس المحترم،

سيداتي سادتي،

تتطلع حركة مجتمع السلم إلى قانون للبلدية يحقق التوازن المنشود. لقد أفرزت مرحلة المأساة الوطنية ترسانة من القوانين لدواعي المصلحة الوطنية سيطر عليها هاجس الخوف من ظهور خارطة سياسية مختلة، سواء أكان ذلك على مستوى المجلس المحلية أو الوطنية، ولم يخلو مع كل أسف مشروع القانون محل المناقشة من هذا الهاجس. لكن هواجس المأساة الوطنية لم يعد لها مبرر بعد نجاح مساعي المصالحة الوطنية.

ولئن كان الحفاظ على الأمن العمومي باعتباره أولوية، قاسما مشتركا بين جميع التشكيلات السياسية الناضجة بين 1992/1999، فإن ذلك ينبغي أن لا يمس بمبدأ إحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات وهي المبادئ المكرسة دستوريا.

لقد آن الأوان اليوم للشروع في الإصلاح الجوهري الشامل ذلك لأن ما كان وجوده مصلحة وطنية بالأمس صار من المصلحة الوطنية اليوم التخلي عنه.

وإن النقاش العام الذي دعت إليه حركة مجتمع السلم ضمن مبادرة المحافظة على الإستقرار يهدف إلى قراءة سليمة للأحداث المحلية والإقليمية، ومن ثم رسم خارطة طريق للإصلاح الشامل المنشود قصد التسريع باستدعاء المستقبل الذي يحلم به الشباب، لقد استهدفت الحركة من وراء المبادرة التي أطلقتها الإجابة على الأسئلة الجوهرية التالية : 

· كيف نجسد الديموقراطية التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954؟

· كيف نسترجع ثقة المواطن ؟

· كيف نقنع الجماهير بالذهاب إلى صناديق الإقتراع ؟

· بل كيف ندفع بالكفاءات العلمية النزيهة من ذوي القدرة إلى تسيير الشأن العام ، وكيف نشجعها على المشاركة في إنجاز المهام الجسيمة ؟

وقبل ذلك وبعده كيف نجنب بلدنا مخاطر العودة إلى المربع الأول جراء الإرتباط الوثيق بالعولمة الإقتصادية والمعلوماتية وعولمة الإحتجاج ؟.

إن مشروع قانون البلدية على ما عرضه من أسباب غاية في الأهمية إضافة إلى ما أدخلته اللجنة مشكورة من تعديلات لا يرقى بتاتا للإجابة على هذه التساؤلات، ولا يستجيب للمطالب الملحة في ظل تراكمات الماضي وتحولات الحاضر وتطلعات المستقبل، وإن الضجة الكبرى التي رافقته ومسيرة التردد والترقب التي طبعت إعداده ونزع صفة القانون العضوي منه بالرغم من كونه أحد أهم القوانين التي تنظم المرفق العمومي طبقا للمادة 123 من الدستور تدعونا إلى التساؤل مجددا عن ما إذا كنا جميعا على درجة كافية من الجدية لتحقيق الحكامة وتجسيد الإرادة الشعبية في الميدان.

إن الإعتراف بالتطور الذي شهده المجتمع وبروز مواطن أكثر تعلما وأحسن إطلاعا وأكثر تطلعا لديه أراء ومقترحات متعلقة بتسيير البلدية وظهور كفاءات جديدة كما ورد في عرض السباب لهذا المشروع لهو دليل أخر على ما يكتنف العملية الإنتخابية من نقائص، إذ كيف يعقل أن يكون المجتمع على هذه الدرجة من الوعي ثم يختار الضعفاء والإنتهازيون وأصحاب المصالح الضيقة لتسيير شؤونه وتمثيله في المجالس.

 ولئن كانت الأحزاب السياسية مدعوة في إطار مهامها إلى تكوين مناضليها وحسن إختيار مرشحيها للإنتخابات العامة فإن الإدارة من جهتها مدعوة لأن تكون ملتزمة بالإحترام الصارم لمبدأ الحياد وقواعد الأخلاق المهنية وحمل الجميع على احترام القانون ومحاسبة الجميع على إنجازاتهم لا على ألوانهم السياسية . 

ومن هنا فإن حركة مجتمع السلم التي لايمكن أن تقلل من دور الإدارة الجزائرية أو تشكك في منطلقاتها الوطنية، مسجلة لها التضحيات التي قدمها الأعوان المخلصون في الظروف الصعبة للحفاظ على أبواب المرفق العام مفتوحة أمام المواطنين، أقول فإن حركة مجتمع السلم تحذر من عواقب إستمرار الأساليب الكلاسيكية والمحاباة والبيروقراطية والمحسوبية وكلها ممارسات لم تسمح لحد اليوم بسريان معيار الكفاءة قناعة لدى جميع أعوانها.

وتسجل في ذات الوقت الإنطلاقة الكبرى التي تعرفها اسلاك الأمن الوطني والتطور الملحوظ في سلوك وأداء أعوان الأمن وهو حتما انعكاس إيجابي للعناية التي لطالما نادينا بها تحت شعار الإدارة في خدمة المواطن وليس بتقريب الهياكل من المواطن فحسب.

إن ثقة الشعب اليوم كبيرة في أن يتولى الأمن الوطني وبتفاني، توفير مزيد من الإستقرار والطمأنينة والسكينة للمواطن وذلك بالتصدي لمختلف أشكال الجريمة والإنحراف، من جهة أخرى فإننا نهيب بالسلطات التكفل التام بانشغالات الحرس البلدي وإيجاد الحلول المناسبة للوضع القائم قصد ضمان حقوق هؤلاء الأعوان، وعرفانا لهم بالدور الذي أدوه في الأوقات الحرجة من تاريخ الجزائر. والكلام نفسه ينطبق على كل القطاعات التي عرفت توترات خلال السابيع الأخيرة، فالوقاية خير من العلاج.

السيد الرئيس المحترم،

سيداتي سادتي،

ترى حركة مجتمع السلم أن الوقت قد حان لتجسيد مبدا أولوية السياسي على الإداري أو على الأقل إحداث التوازن الأمثل في خطوة تمهد لإستلام الشعب كامل صلاحياته باعتباره مصدر كل سلطة، ورفع كل أوجه الوصاية الإدارية على ممثليه.

وإذا كان المقام يقتضي تثمين المجهودات المبذولة في مجال الإصلاح الإداري فإن إستمرار بعض أعوان الإدارة في إرسال إشارات لا يفهم منها إلا الرغبة في إعادة جدولة الممارسة غير الديمقراطية مرة أخرى، مبررة ذلك بالهشاشة متعددة الجوانب التي تطبع الوضع العام هو إتجاه غير سليم.

إن السلم الإجتماعي قد يتحقق مؤقتا بتوزيع مزيد من الأموال وإتاحة مزيد من الفرص وهو أمر محمود، غير أن الحفاظ عليه يبقى مهمة صعبة، علينا جميعا أن نستشعرهاو نتجند في سبيلها، وهي تبدأ باستحضار كل ما من شأنه تعزيز الثقة ولن يكون ذلك إلا بوضع حد للفساد بكل أنواعه وعلى جميع المستويات. 

لقد كشفت الإحتجاجات الشعبية في العديد من بلدان العالم أن المآسي التي عاشتها وتعيشها تلك الشعوب غالبا ما كان مردها إلى تقليص دور المؤسسات الشعبية وتعسف الإدارة وعدم انفتاحها على محيطها .

فإن الشعوب صاحبة الحق تظل تواقة للحرية والكرامة والعدل، وأما القوانين الجائرة فغالبا ما تكون في هذه المجتمعات معدة لحماية الأنظمة وليس المواطن.

فهل ثمة تجربة واحدة في العالم إختارت فيها الجماهير بحرية ثم أسقط في أيديها نتيجة لخيارها ؟ وإن أكبر ضمان للإستقرار هو احترام رادة الشعب وتبني خياراته.

لكن كم هي كثيرة التجارب المؤلمة لمحاولات توليد خيارات قيصرية غير طبيعية، وغير منسجمة مع الإرادة الشعبية وكم كانت محاولات الإصلاح معها مكلفة.

من ثمة تصبح مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بقانون البلدية وتكييفها بما يجسد الإرادة الشعبية أكثر من ضرورة فقانون الولاية وقانون الإنتخابات وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات والتي وعد بها صراحة في برنامج الحكومة عام 2007 قبيل التعديل الدستوري الأخير وضمنته الحكومة في مخطط عملها كلها مشاريع لا تقبل التأجيل.

وبهذه المناسبة يؤسفنا جدا نحن في حركة مجتمع السلم أن تظل الحكومة متمادية في مجانبة الحكمة تجاه إحترام مشاعر الشعب المسلم وبالتالي حرمانه من التمتع بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية، فماذا تعني كلمة الإسلام دين الدولة إذا لم نحترم هذا الدين في كثير من تشريعاتنا وقوانيننا؟ فأين المعاملات اللاربوية في منظومتنا المصرفية؟ ومتى يفرج عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية ؟.

وما معنى أن يمنع الحجاب في إدارة الجمارك الجزائرية ؟.

السيد الرئيس المحترم،

سيداتي سادتي،

لقد قطعت بلادنا دون شك أشواطا معتبرة في مسيرة التنمية، وتغلبت على جانب من الآثار العميقة للتأخر الناجم عن سنوات المأساة الوطنية، غير أن هشاشة ما تحقق أمام بروز جيل جديد يزداد إيمانه بالميدان يوما بعد يوم لا ينبغي الركون إليه.

وفي ظل التحولات المتسارعة وانظلاقا من واجب التحسس الدائم لتطلعات الجماهير الشعبية فإننا نؤكد مرة أخرى على أهمية المبادرة بمراجعة شاملة للدستور على أن تشمل بشكل واضح الإنتقال إلى النظام البرلماني والفصل الدقيق بين السلطات وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة، وإطلاق الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، إضافة إلى وضع آليات جديدة لضمان توزيع عادل للثروة بين مختلف مناطق الوطن.

السيد الرئيس المحترم،

سيداتي سادتي،

إن الأحداث التي تجري في منطقتنا العربية والمنحى الخطير الذي أخذته يدعونا ليس فقط لإعادة ترتيب اولوياتنا في المرحلة القادمة فحسب، بل يفرض علينا الشروع فورا في إعادة صياغة سياساتنا بشكل عميق بما يستجيب لطموحات الجماهير الشعبية لاسيما فئة الشباب، ذلك أن الحفاظ على مكتسبات المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية يتطلب منا جميعا يقظة تامة وتجنيدا مستمرا لكل الطاقات الحية في المجتمع، ليظل هذا الإنجاز معلما لعبقرية الشعب الجزائري واستقلالية قراره في معالجة قضاياه مهما تعقدت. فالجزائر التي حررها الجميع ويبنيها الجميع لابد أن يحميها الجميع ويشارك في استكمال رسالة شهدائها الجميع.

مجددا أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وضحايا المأساة الوطنية، متمنيا مزيدا من التوفيق لكل المخلصين من المنتخبين النزهاء وأعوان الإدارة، ولبلدنا مزيدا من الإستقرار والرقي والإزدهار.

المجد للجزائر والخلود للشهداء

شكرا لكم جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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